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 مفهوم الصفقات العمومية

 : مقدمة

تعاقد امل متعتبر الصفقات العمومية عقود مكتوبة مبرمة بين المصلحة المتعاقدة و متع

 اجياتآخر أو أكثر ،تحدد فيها واجبات و حقوق كل طرف متعاقد ،تهدف إلى تلبية ح

 . ةالمتعددة و المتنوعة حسب الأهداف و الأولويات المسطرالمصلحة المتعاقدة 

 نفيذهاقوم بتأو لوازم أو دراسات أو تقديم خدمات ،و ي إنجاز أشغالو تشمل هذه العقود 

 عموميةات الأحد المتعاملين المتعاقدين مع المصلحة المتعاقدة، كما يعتبر نظام الصفق

 . لبلادلتنموية ذلك من أجل تنشيط العجلة الالأموال العمومية و  لاستغلالالنظام الأفضل 

 تطور النظام القانوني للصفقات العمومية : أولا 

ديلات و تع لقد مر النظام القانوني للصفقات العمومية بعدة مراحل شهد خلالها تطورات

 لافاختا عديدة ،هذا تماشيا مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني و كذ

طيات صادية الممنهجة في كل مرحة ،فمقتضيات المصلحة العامة و معالأنظمة الاقت

 . المستجدة استوجبت إصدار نصوص تنظيمية 

المتضمن قانون الصفقات  1967جوان  17المؤرخ في  90-67الأمر رقم  -1

من الأوامر التي صدرت في . 1976 ،سنة 52عدد العمومية ،جريدة رسمية 

عاني أجل سد الفراغ و النقص التي كانت تمجال الصفقات العمومية و هذا من 

 . هجمنه الجزائر بعد الإستقلال و هذا تماشيا مع النظام الإشتراكي المنت

المنظم للصفقات  1982أفريل  10المؤرخ في  145-82المرسوم التنفيذي رقم  -2

 . 1982سنة  15التي يبرمها المتعامل العمومي ،جريدة رسمية عدد 

المتضمن تنظيم  1991نوفمبر 09المؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي رقم  -3

 . الصفقات العمومية

جيله لقد تابع المشرع في تعديل القوانين المنظمة للصفقات العمومية ،بعد تس

ة لوقايللتجاوزات في مجال الصفقات العمومية من فساد و رشوة و لتعزيز آليات ا

 . من هذه الجرائم 
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و المتضمن  2002جويلية  24خ في المؤر 250-02المرسوم الرئاسي رقم  -4

 . 2002سنة  52تنظيم الصفقات العمومية،الجريدة الرسمية عدد 

 جريدة رسمية عدد 2010المؤرخ في أكتوبر  236-10المرسوم الرئاسي رقم  -5

 . 2010سنة  58

ات المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -6

 . 2015سنة  50جريدة رسمية عدد  2015سبتمبر  16المرفق العام المؤرخ في 
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 مخطط مراحل إبرام الصفقة العمومية : ثانيا 
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 تعريف الصفقة العمومية: ثالثا 

 :تعريف التشريعي1- 

 لقد عرف المشرع الجزائري الصفقة العمومية في مختلف القوانين المنظمة

و ا فيذيةاو مراسيم تن أوامرالمشرع الجزائري سواء في شكل  أصدرهاللصفقات العمومية والتي 

 . رئاسية

قود مكتوبة عالصفقات العمومية : منه  تعتبر الصفقة  2المادة  15/247طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

ا في ليهعنصوص في مفهوم التشريع المعمول،تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط الم

 هذا المرسوم ،لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال

اف من هذا المرسوم أطر 61و وضحت المادة «., و اللوازم و الخدمات و الدراسات الأشغال

 . المصلحة المتعاقدة

 : تعريف القضائي2- 

ل ن خلاالجزائري معرف المشرع الجزائري الصفقة في مختلف القوانين إلا أن القضاء الإداري 

 فصله في

داته جتهااالمنازعات الإدارية المتعلقة بهذا الجانب قدم تعريفا للصفقات العمومية من خلال 

 وإضافاته ،

 عقد"   2002ديسمبر  17المؤرخ في  حيث عرفها مجلس الدولة في قرار له غير منشور

 «. انجاز خدمات أومشروع  أداء أويربط الدولة بالخواص حول مقاولة 

 :تعريف الفقهي3- 

 العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص   " : عرف الفقه العقد الإداري على أنه 

 سلوببأ خذالأالقانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في 

القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون 

 "الخاص 
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المصلحة المتعاقدةتعريف  :  

 تطبق لا أنه على نصت والتي247- 15 الرئاسي المرسوم من 06المادة إلى بالرجوع

 الإقليمية والجماعات الدولة نفقات، محل العمومية الصفقات على إلا الباب هذا أحكام

 الذي للتشريع الخاضعة العمومية والمؤسسات الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات

أو مؤقتة بمساهمة  جزئيا أو كليا ممولة عملية بإنجاز تكلف عندما التجاري النشاط يحكم  

 بالمصلحة النص صلب في وتدعى الإقليمية، الجماعات من أو الدولة من نهائية

 .المتعاقدة

 المعايير التشريعية لتعريف الصفقة العمومية: رابعا 

 : المعيار العضوي -

لى ع  6ادة دت المو حد.  ويقصد بها الجهة القائمة لتنفيذ الصفقة وهي المصلحة المتعاقدة أو الدولة 

مومية علمؤسسة او , الدولة ، الجهات الإقليمية و نقصد بها كل من الولاية و البلدية : أنها كل من 

ا عندم ط التجاريوالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشا, ذات طابع الإداري 

 يميةت الإقلماعاجتكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئا بمساهمة مؤقتة  أو النهائية من الدولة أو 

 (: المادي )المعيار الموضوعي  -

قتناء هي أن يكون في مجال التموين أي ا 29الذي يندرج ضمنها موضوع الصفقة طبقا للمادة 

 .الدراسات,  الخدمات, مجال  الأشغال  أواللوازم 

 : المعيار الشكلي -

 .بذكرها الصفقات عقود مكتوبة 2شرط الكتابة الرسمية و أكدت ذلك المادة 

 : معيار الشرط الغير مألوف -

لمصلحة ها ابو هو امتيازات السلطة العامة ونقصد بها مجموعة السلطات و امتيازات  التي تتمتع 

 .في مواجهة المتعاملين المتعاقدين و المترشحين , المتعاقدة 

 : معيار المالي -

 .13ويقصد به بلوغ الأسقف المالية المحددة في المرسوم الرئاسي مادة 
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ولوازم  أشغال          دج  12.000.000إثنتا عشر مليون    . 

 دراسات وخدمات                 دج   6.000.000  ستة ملاين

 209المادة المبادئ التي تحكم الصفقة العمومية : خامسا 

  مبادئ و أهداف الصفقات العمومية

 : يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ 

 . حرية الوصول للطلبات العمومية  ٠

 . المساواة في معاملة المرشحين  ٠

 . شفافية الإجراءات  ٠

 : من اجل ضمان الأهداف التالية

 . نجاعة الطلبات العمومية  ٠

 . الاستعمال الحسن للمال العام  ٠

 : مبدأ المنافسة 

 .ويقصد به حرية الوصول إلي الطلب العمومي  

 : الواردة علي مبدأ المنافسة الاستثناءات -

تصفية  محل يمكن أن يحرم المتعهدين من المشاركة بسبب وجودهم في صفقة غير قانونية أو كانوا 

 .والذين كانوا محل حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقضي فيه ,سوية قضائية ت, إفلاس , 

 : مبدأ الشفافية -

لفة في لمختاويقصد به العلنية في الإجراءات  وهو من أهم مبادئ الحكم الراشد و نرى تطبيقاته 

في  مجال الصفقة العمومية س ع عن طريق الإعلام عن فتح طلب عروض في جريدتين وطنيتين و

م فة وتقيلأضرنشرة الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين أيضا في الإعلان عن الجلسة العلنية لفتح اال

 .العروض  وأيضا في إعلان أجال الطعن 

 : مبدأ المساواة -
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ند عحظوظ ويقصد به تساوي الأفراد بالانتفاع من خدمات المرافق العامة وكذلك في ال

 (ملف التقني , ملف المالي )تقديم ملفات الترشح 

 التفعيل من خلال النصوص المتعلقة بالمرسوم الرئاسي رقم المبدأ

15-247 

 نالإشهار و الإعلان الواسع و يكون في جريدتي ● مبدأ المنافسة

 . وطنيتين مقروئتين

 . سهولة الوصول للوثائق ●

اختيار طريقة الطلب العمومي تبرر الأهداف المرجوة  ●

 . من طرف المصلحة المتعاقدة

 . تحضير العروض يكون كافي للمترشحين آجال ●

 . الإعلان الوطني أو المحلي حسب الحالة ● مبدأ المساواة

عناصر إختيار المتعامل تكون موضوعية و غير  ●

 . موجهة

التطبيق الصارم لطريقة التنقيط التقني حسب دفتر  ●

 . الشروط

 . إجراءات واضحة و مفصلة  ● مبدأ الشفافية

 . التأشيرة المسبقة لدفتر الشروط  ●

 . فتح الأظرفة في جلسة علنية  ●

 . نشر نتائج إعلان المنح المؤقت ●

 . تقديم نفس الأجوبة و التوضيحات لكافة المترشحين ●

 . حق الطعن ●
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 دفاتر شروط الصفقات العمومية 

  :تعريف دفاتر الشروط 

فقها وتعتبر دفاتر الشروط وثائق توضح الشروط التي تحدد ، تأطر ، تبرم و تنفد 

 . الصفقات العمومية 

 : فهي تشمل على الخصوص ، ما يأتي 

تتم و عمالالأدفتر الشروط الإدارية العامة يحدد المقتضيات الإدارية المطبقة على  -1

 المصادقة عليه بمرسوم

من  المقتضيات التقنية التي تطبق على كل صفقات دفتر الشروط المشتركة يحدد -2

و أأو جميع الصفقات التي يبرمها نفس القطاع الوزاري ,نفس الصنف من الأعمال 

راجعة كما يتضمن البنود المالية التي تحدد الأثمان و صيغ م. المؤسسة العمومية 

 الأثمان 

 ية إذاالمالوزير المكلف بيصادق على الدفتر بقرار من الوزير المعني أو بتأشير من ال

 كان الدفتر يتضمن شروط ذات إنعكاس مالي

دفتر الشروط الخاصة يحدد المقتضيات المتعلقة بكل صفقة و يوقع من طرف  -3

وضوع صاحب المشروع و يتضمن طريقة إبرام الصفقة وبيان الأطراف المتعاقدة ثم م

 ومحتوى ومكان تنفيذ العمل

  ماستلاولوية وثمن الصفقة و أجل التنفيذ و شروط وثائق الصفقة مرتبة حسب الأ

 العمل و شروط التسديد و الرهن و الفسخ يتضمن
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 أنواع الصفقات العمومية و تعريفها

 من حيث الموضوع ( أ

 : صفقات الأشغال  

ة سة مدنيأو هند انجاز منشاة أو أشغال بناء( المقاول )عقد يتم بموجبه المتعامل المتعاقد 

 ، في ظل احترام 

ة مجموع و تعتبر المنشاة. الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع 

 من أشغال البناء أو 

ة لعموميفقة االهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية تشمل الص

 للأشغال بناء أو 

و جزء أنشاة د أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم متجدي

 منها ، بما في 

 . ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها 

فقة إذا تم نص في صفقة العمومية على تقديم خدمات و كان الموضوع الأساسي للص

 يتعلق بانجاز 

 . شغال أشغال، فان الصفقة تكون صفقة أ

  : صفقات اللوازم 

، من  لشراءاعقد يتم بموجبه اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار ، بخيار أو بدون خيار 

 طرف المصلحة 

طها ة بنشالمتصلالمتعاقدة ، للعتاد أو مواد ، مهما كان شكلها ، موجهة لتلبية الحاجات ا

  لدى مورد ، و

  . إذا أرفق الإيجار بتقديم خدمة ، فان الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات 

 تجاوزتإذا كانت أشغال وضع و تنصيب اللوازم المدرجة ضمن الصفقة العمومية و لا 

 مبالغها قيمة هذه 



 
 

11 
 

 . اللوازم، فان الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم

قيمة  كانت قيمة اللوازم تفوقإذا كان موضوع الصفقة العمومية خدمات و لوازم و 

 الخدمات، فان 

 ون مدةتي تكالصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز منشاة إنتاجية كاملة غير جديدة و ال

 عملها مضمونة 

 . أو مجددة بضمان

  : صفقات الدراسات 

شمل تبانجاز خدمات فكرية ( مكتب الدراسات )عقد يتم بموجبه المتعامل المتعاقد 

 مية الصفقة العمو

نية و جيوتقللدراسات ، عقد إبرام صفقة الأشغال لسيما مهمات المراقبة التقنية أو ال

 الإشراف مع انجاز 

 . الأشغال ومساعدة صاحب المشروع 

وع تحتوي الصفقة العمومية للإشراف على انجاز ، في إطار انجاز منشاة أو مشر

 حضري أو مناظر طبيعية 

 : على الخصوص  الآتية، تنفيذ المهام 

 . او التشخيص او الرسم المبدئي  أوليةدراسات  

 . دراسات مشاريع تمهيدية موجزة و مفصلة  

 . دراسات المشروع  

 . دراسات التنفيذ او عندما يقوم ا المقاول تأشيرا  

 ونسيق مساعدة صاحب المشروع في إبرام و إدارة تنفيذ صفقة الأشغال و تنظيم و ت 

 توجيه 

 . استلام الأشغال الورشة، و
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  من حيث الطبيعة( ب

  :  الصفقة البسيطة 

ة هي عبارة عن عقد يتم بموجبه تكليف انجاز خدمات من طرف شخص وحيد و بواسط

 صفقة 

 .  تشمل الصفقة البسيطة على انجاز خدمات بأسعار و كميات محددة مسبقا. واحدة 

 : صفقات الطلبات  

حديد ة التيكون اللجوء إلى إبرام صفقة الطلبات في حالة عدم تمكن المصلحة المتعاقد

 بدقة حجم 

أو  غالالأش الخدمات المراد انجازها و وتيرة تنفيذها ، تشمل صفقة الطلبات على انجاز

 اقتناء اللوازم 

 تقديم الخدمات او انجاز الدراسات ذات النمط العادي و الطابع المتكرر أو

 اليتينتين متكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد ،و يمكن ان تتدخل في سن

 أكثر  أو

 . و لا يمكن ان تتجاوز صفقة الطلبات خمس سنوات 

 تعاملو يكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة و يبلغ للم

 المتعاقد ، و 

 يخضع للالتزام القبلي للنفقات 

 لوازم و ال للأشغالجب ان تبين صفقة الطلبات كمية و قيمة الحدود الدنيا و القصوى و ي

و السعر ا إماو الخدمات و الدراسات التي هي موضوع الصفقة و تحدد الصفقة الطلبات 

  إما

 تنفيذ شرع فيكيفيات تحديده المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة ، و ي إماو  آلياته

 صفقة الطلبات 
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روط مجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم عندما تتطلب الشب

ي ، و ف اديينالاقتصادية و المالية ذلك ، يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتص

  أنهذه الحالة يجب 

 ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم 

 ت تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا الى الحدود القصوى لصفقة الطلبا

لزم ، و ت تعاقدتلزم الحدود الدنيا لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل الم

 الحدود القصوى 

 . المتعامل المتعاقد تجاه المصالح المتعاقدة 

  : صفقة الزبون  

رة ت الضرولمدة معينة تتم كلما تطلب الأشغال أوخدمات عقد يتم بموجبه تنفيذ بعض ال

ية ، العموم الإنارةصيانة :) الوحدة المبينة في الصفقة ، مثال  أسعارلذلك وفقا لجدول 

 (. الخ... صيانة المصاعد ،

لنسبة با إشارة أيخلافا لصفقة الطلبات فان هذا النوع من الصفقات لا تشتمل على 

 . لكمية او سعر الوحدة 

فانه  لة نسبيافترة الانجاز التي تكون طوي أنانه و بما  أخرىو من زاوية  الإشارةتجدر 

غرض يشترط ان تشتمل صفقة الزبون على بنود تمكن من تعديل شروط تنفيذ العقد ل

 هدف هذايتغيرات هامة تتعلق بالشروط الاقتصادية،  أوتقنيات جديدة  بإدخالالتكفل 

ت لخدمال على الالتزام المتعامل المتعاقد في انجاز االنوع من الصفقات من الحصو

جهة  موضوع الصفقة في الوقت المناسب حماية للمصلحة العمومية هذا من جهة و من

 .  محددة مسبقا اجتنابا لمتطلبات ضغوطات الاستعجال أسعارثانية الحصول على 

انجاز بلتكفل المالي لهذا النوع من الصفقات في حالات عدم كفاية الغلاف  إبراملا يمكن 

 . كل الخدمات 

  : عقد البرنامج 
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 خل فيعبارة عن اتفاقية سنوية او متعددة السنوات تكون مرجعا ، و يمكن ان يتدا

ا هذ حكاملأوفقا  ، و يتم تنفيذها من خلال الصفقات تطبيقية تبرم أكثر أو متتاليتينسنتين 

 . المرسوم

 . خمس سنوات لا يمكن ان تتجاوز مدة عقد البرنامج 

 بلغ عقدم، و الموقع و  أهميتهاو  تأديتهاتحدد الاتفاقية طبيعية الخدمات الواجب 

 . البرنامج و رزنامة انجازه 

قية لتطبييتم الالتزام القانوني بعقد البرنامج عن طريق تبليغ الصفقات العمومية ا

 ية عندميزانسنوية الحدود الالتزام المحاسبي بها ، مع مراعاة  ، فيللمتعامل المتعاقد

  . يخضع عقد البرنامج لإبرامه إلى نفس إجراءات إبرام الصفقات . الاقتضاء 

نية و روط تقعند الالتزام المحاسبي للصفقة ، عندما تكون ش الاعتمادتتم مراقبة توفر 

قدة لمتعااقتصادية و مالية تتطلب تخطيط الحاجات الواجب تلبيتها من طرف المصلحة ا

اقدة ، فانه يمكن المصلحة المتع إعدادهاة سبق زنامحسب ر أوالحاجات حسب ظهور 

 تمنح عقد البرنامج لعدة  أن

فتر ينص د أنمتعاملين اقتصاديين تجري بينهم منافسة ، و في هذه الحالة ، يجب 

 الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم

 

 

 

 طرق إبرام الصفقات العمومية

 : مقدمة 

 90-67 إن الملاحظ على التشريعات المتعاقبة المنظمة للصفقات العمومية من الأمر

م و طلب العروض هو الأصل العاإجراء نجد أن  247-15إلى غاية المرسوم الرئاسي 

 . الصفقة  لإبرام كاستثناءإجراء التراضي 

  Appel d’offre"  39المادة "إجراء طلب العروض : أولا 
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 "40المادة :"تعريف طلب العروض  -1

هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص 

الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا 

 . جراء موضوعية تعد قبل إطلاق الإ اختيارإلى معايير  استناداالاقتصادية 

أو  ضأي عر استلامويعلن عن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا يتم 

 عندما لا يتم الإعلان ،بعد تقييم العروض،عن مطابقة أي عرض لموضوع

الصفقة أو محتوى دفتر الشروط ،أو عندما لا يمكن ضمان تمويل 

 . الاحتياجات

 "42المادة :"أنواع حالات طلب العروض  -2

 ،هو إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل 43مادة :  طلب العروض المفتوح-

 . يقدم تعهداأن 

ه لكل ،هو إجراء يسمح في 44مادة :  قدرات دنيا اشتراططلب العروض المفتوح مع -

ة لمصلحالمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها ا

ن شحين مللمر قبلي انتقاءمسبقا قبل إطلاق الإجراء ،بتقديم تعهد، ولا يتم  المتعاقدة

 . طرف المصلحة المتعاقدة

لصفقة انفيذ تخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية و المالية و المهنية الضرورية لت

 . ،و تكون متناسبة مع طبيعة و تعقيد و أهمية المشروع

رشحون ،يكون الم انتقائية لاستشارة، هو إجراء  45مادة  : طلب العروض المحدود -

 . الأولي من قبل مدعويين وحدهم لتقديم تعهد ائهمانتقالذين تم 

لذين حين او يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرش

 (. 5)أولي ،بخمسة منهم  انتقاءستتم دعوتهم لتقديم تعهد،بعد 

لجنة  ،بعد رأي لاختيارهي إجراء يضع رجال الفن في منافسة ،47مادة : المسابقة -

ه لبرنامج أعد استجابة،مخطط أو مشروع مصمم  48حكيم المذكورة في المادةالت

أو  اقتصاديةصاحب المشروع ،قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو 

 . جمالية أو فنية خاصة ،قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة

 Consentement"  41، 39المادة"إجراء التراضي : ثانيا
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 41المادة : تعريف التراضي  -1

إلى  التراضي هو إجراء تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلية

اضي المنافسة، و يمكن أن يكتسي التراضي،شكل التراضي البسيط أو شكل التر

 . الاستشارةبعد 

 : أنواع حالات التراضي  -2

قود في هو إجراء تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة لإبرام الع : التراضي البسيط -2-1

 : ،وهي247-15من المرسوم  49الحالات المذكورة في المادة 

ضعية وحيد يحتل و اقتصاديعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل 

ثقافية و فنية و توضح  لاعتباراتأو لحماية حقوق حصرية أو  احتكارية

زير ين الوالثقافية و الفنية بموجب قرار مشترك ب بالاعتباراتالخدمات المعنية 

 . المكلف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية

حة للمصل الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا الاستعجالفي حالة  ▪

قد  استثماره ملك أو المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض ل

 تجسد في الميدان ،ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات

 العمومية ،بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف

 . طرفها ،وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من الاستعجالالمسببة لحالة 

الأساسية، جات السكان في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حا ▪

لم تكن متوقعة من  الاستعجالبشرط أن الظروف التي استوجبت هذا 

 م تكنالمتعاقدة و لم تكن متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة و ل المصلحة

 . نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها

ا عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و ذي أهمية وطنية يكتسي طابع ▪

ة إستعجاليا، بشرط أن الظروف التي استوجبت لم تكن متوقعة من المصلح

حالة المتعاقدة ،ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها ،وفي هذه ال

 وافقةلملإبرام الصفقات إلى ا الاستثنائية،يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة 

ة المسبقة من مجلس الوزراء ،إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشر

لغ ان مبملايير دينار ،وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة،إذا ك

 . الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر
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ة الحال ي هذهعندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج ،وف ▪

ت إلى في إبرام الصفقا الاستثنائيةأن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة يجب 

فوق يالموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو 

ان كإذا  عشرة ملايير دينار، و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة

 . مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر

تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و عندما يمنح نص  ▪

ه تجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية ،أو عندما تنجز هذ

ة عموميالمؤسسة كل نشاطها مع الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات ال

 . ذات الطابع الإداري

 

لحالات او هو إجراء تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في : التراضي بعد الإستشارة  -2

 : و هي كالتالي  247-15من المرسوم  51التالية المنصوص عليها في المادة 

 ةباستشارتقوم  الثانية، حيثعندما يعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة  ▪

 . المؤسسات التي شاركت في طلب العروض

تها طبيع في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم ▪

وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو العروض،اللجوء إلى طلب 

 . بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات

 . ولةي الدففي حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية  ▪

ع متلائم الحالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ ،وكانت طبيعتها لا تفي  ▪

 . آجال طلب العروض جديد

 إطار في حالة العمليات المنجزة ،في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي ،أو ▪

ة تنموي شاريعثنائية تتعلق بالتمويلات الإمتيازية  و تحويل الديون إلى م اتفاقات

 . التمويل المذكورة على ذلك اتفاقاتص أو هبات ،عندما تن

 

 : الشروط الواجب إحترامها عند لجوء المصلحة المتعاقدة لإجراء التراضي-3

 هي:و   247-15من نفس المرسوم  50و نصت عليها المادة 

لحالات من نفس المرسوم،إلا في ا 27المادة  احترامأن تحدد حاجاتها في ظل  ▪

 . هذا المرسومالإستثنائية المنصوص عليها في 
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من  54أن تتأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي ،كما هي محددة في المادة  ▪

 . هذا المرسوم

كما ،ادية يقدم عرضا له مزايا من الناحية الاقتص اقتصادياأن تختار متعاملا  ▪

 . من هذا المرسوم 72هي محددة في المادة 

 52ن المادةم 6تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة  ▪

 . من هذا المرسوم

 . أن تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية

  مراحل إبرام الصفقات العمومية

 مرحلة تحديد الحاجات1- 

مرسوم من ال 27تخضع حاجات المصالح المتعاقدة، مهما تكن مبالغها، لأحكام المادة 

 . سومالاستثنائية المنصوص عليها في ذات المر، إلا في الحالات 247-15التنفيذي 

ء إجرا تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، مسبقا، قبل الشروع في أي

داري إقدير تويحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا إلى . لإبرام الصفقة عمومية

 . الشروط المحددة أدناه ، حسبصادق وعقلاني

صلة نية مفمن حيث طبيعتها ومداها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقيجب إعداد الحاجات 

ون تك ويجب أن لا. تعد على أساس مقاييس أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية

 . هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي محدد

وط نيا وفق الشرعندما ترخص المصلحة المتعاقدة، فيما يخص الخدمات المعقدة تق

دائل بعدة  المحددة والمضبوطة في دفتر الشروط ، فإنه يمكن للمتعهدين تقديم بديل أو

 واصفاتل للمللمواصفات التقنية، ويجب النص على كيفية تقييم وتقديم بديل أو عدة بدائ

 . التقنية في دفتر الشروط، كما يجب تقييم كل البدائل المقترحة

مالي لتحديد حدود إختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإج تضبط المصلحة المتعاقدة،

 : الاعتبارللحاجات مع أخذ ما يأتي وجوبا بعين 

. القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال، فيما يخص صفقات الأشغال٠

وتتميز عملية الأشغال التي تخص منشأة واحدة أو عدة منشآت بوحدتها الوظيفية أو 
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وتقابل عملية الأشغال مجموعة أشغال مرتبطة بموضوعها وتنفذ . أو الاقتصاديةالتقنية 

في إقليم محدد وبنفس الطرق التقنية وتقيد في تمويل يرصد لهذا الغرض، والتي قررت 

 . المصلحة المتعاقدة إنجازها فب آن واحد أو في تواريخ متقاربة

 والخدمات، وتحدد إماتجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات ٠

إما وذاتية الدراسات أو الخدمات أو اللوازم لخصوصيتها الببتجانس الحاجات المتعلقة 

 . بالرجوع إلى وحدة وظيفية

الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان  تخصيصفي حالة 

لة، لمنفصلجميع الحصص ا الإجمالي، المبلغ إتباعهاالواجب  والإجراءاتالصفقات 

 راءإجبغض النظر عن إمكان المصلحة المتعاقدة إطلاق إجراء واحد لكل الحصص أو 

 . لكل حصة

إلى  135اد ملحق، طبقا للمو إبرامفي حالة حاجات جديدة يمكن للمصلحة المتعاقدة إما 

 . وإما إطلاق إجراء جديد 247-125من المرسوم  139

جان لوحدود اختصاص  إتباعهاالواجب يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات 

 . 247-15من المرسوم .. 65-64-62-61-40-5المواد. الصفقات المنصوص عليها

 مرحلة الإعلان عن طلب العروض -2

 يةعن كيف وإبلاغهمبالتعاقد  الراغبينالإعلان هو إيصال المعلومة إلى جميع  

زمان الحصول على شروط التعاقد، ونوعية المواصفات المطلوبة إضافة إلى مكان و 

ق المتعل 15-247من المرسوم الرئاسي  40إجراء  طلب العروض ولقد أشارت المادة 

ظ على لحفافهو يكرس مبدأ الشفافية وكذا ا. بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

 قدة بإعلامالمال العام تلجأ المصلحة المتعا

رت د أشاجميع الراغبين في التعاقد بموضوع الصفقة، ويعد الإعلان كآلية فعالة، وق

فق يتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المر 15-247المرسوم الرئاسي  61المادة 

 العام على حالات

 ،الزاميتهاللجوء إلى الإشهار الصحفي و
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علام ثابة إية، وتعد مرحلة الإعلان بممجموعة من التدابير الشكل الإدارةوعليه تتبع 

 . للحصول على أفضل عرض للغير برغبتها في التعاقد

 مرحلة إعداد المشروع ودفتر الشروط3- 

 : عداد المشروعإ-أ

 : يمر إعداد المشروع بعدة مراحل

 . اختيار المشروع وفقا للحاجات الاقتصادية والاجتماعية -

 روع منيتم فيها دراسة إمكانية تنفيذ المشدارسة الجدوى الفنية للمشروع والتي  -

 . الناحية الفنية ملائمة الموقع، توفر المواد اللازمة والإمكانات للتنفيذ

د دراسة الجدوى الاقتصادية وهي  دراسة تكاليف المشروع ومقارنتها بالمردو -

ع الاقتصادي أو الاجتماعي والبيئي للمشروع والسياسة المسطرة من طرف القطا

 . يالمعن

ئف لوظااالتصميم المبدئي للمشروع ويتم فيها إعداد التصور العام للمشروع وتحديد -

 قديريةفة التالموارد التي يتم استخدامها وإعداد التكل دراسةللعناصر المختلفة منه و 

ن للمشروع ومن ثم مناقشة ذلك مع مالك المشروع لإقراره أو إدخال ما يلزم م

 . تعديلات

ية لإنشائالتفصيلي للمشروع، حيث يشمل إعداد كافة التفاصيل المعمارية واالتصميم  -

 . والأعمال الميكانيكية و الكهربائية والصحية إلى غير ذلك

د إعدا إعداد التصميم النهائي بعد مراجعة التصميم التفصيلي واعتماده، حيث يتم -

، تنفيذلضمان دقة الالتصميم النهائي الذي يتضمن كافة التفاصيل الجزئية اللازمة 

 لزمنيوكذلك إعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة وجداول الكميات والجدول ا

 لعامةاالمقترح لتنفيذ المشروع وتكلفة التقديرية وشروط الدعوة للعطاء والشروط 

 . والخاصة لعقد التنفيذ

 :إعداد دفتر الشروط -ب

  لصفقةمن البنود تتصل بموضوع ا يعتبر دفتر الشروط على أنه وثيقة تتضمن مجموعة
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التي يتم  والأسسوالملف المكون لها، وتحديد الشروط الخاصة بشخص المترشح 

 الاعتماد 

ب لى جانلي، إعليها في اختيار المتعاقد وكيفية التنقيط بالنسبة للعرضين التقني والما

 تحديد 

تبر ذا يعوجميع الشروط الخاصة بإبرام وتنفيذ الصفقة ل. الخدمات أو السلع المطلوبة

 إعداد دفتر الشروط بدقة تحقيق لمبدأ شفافية الإجراءات 

 : عيتضح منها أن دفتر الشروط أنوا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26فالمادة 

 العامة   الإداريةدفاتر البنود  -

 دفاتر التعليمات التقنية المشتركة -

 وط الخاصة دفتر الشر-

 مرحلة تقديم العروض وفحص العطاءات  -4

 تقديم العروض

د  ض واحرشحا، وحده أو  في إطار تجمع، أن يقدم أكثر من عرتلا يمكن لمتعهدا أو م

 ثر منولا يـمـكن نفـس الشخص أن يمثل أك. في كل إجراء لإبرام صفـقـة عمـومـيـة

-15من المرسوم الرئاسي  77المادة . )متعهد أو مرشح في نفس الصفقة العمومية 

245) 

ي فوعروضهم  ترشيحا تهميمكن المترشحين والمتعهدين  أن يقدموا  81حسب المادة 

كما يمكن  . إطار تجمع مؤقت لمؤسسات ، شريطة احترام القواعد الـمتعلقة بالـمنافسة 

جمع تالمرشحين والمتعهدين،  في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، أن يتقدموا  في شكل 

ضت غير أنه، إذا اقت. مؤقت لمؤسسات متضامنة  أو تجمع مؤقت لمؤسسات  متشاركة

ين المتعهدوالعمومية ذلك ، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحين  الصفقة طبيعة

ذه ويجب، في ه. في دفتر الشروط، أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة

ن تعاملوه الممومية أو الصفقات العمومية ، بندا يلتزم فيالحالة، أن تتضمن الصفقة الع

 . راكة المتعاقدون  الذين  يتصرفون مجتمعين ، بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالش
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 إلغاء إجراء الابرام أو المنح المؤقت للصفقة العمومية

 (245-15من المرسوم الرئاسي  73المادة)أو المنح المؤقت  الإجراءإلغاء 

فقة ام الصل إبرعلق الأمر بالصالح العام ، يمكن المصلحة المتعاقدة، أثناء مراحعندما يت

مكن ولا ي. العمومية ،إعلان  إلغاء الإجراء أو المنح المؤقت للصفقة  العمومية

ء عروضهم أو في حال إلغا المتعهدين أن يطلبوا أي تعويض في حال عدم اختيار

 . ية  الإجراء أو المنح المؤقت للصفقة العموم

 (245-15من المرسوم الرئاسي  73المادة)  التنازل ورفض استلام الصفقة

 تبليغبإذا تنازل حائز  صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار 

نح اء المد إلغالصفقة، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية ، بع

ض من المؤقت للصفقة ، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عر

هد الذي ويبقى عرض المتع. من المرسوم  99حكام  المادة حيث المزايا الاقتصادية، وأ

 . يتنازل عن الصفقة التي منحت له، في ترتيب العروض

 245-15المرسوم 72تقييم العروض و شروط الانتقاء والرفض المادة

في  وتقييم العروض المنصوص عليها الأظرفةيتم تقييم العروض من طرف لجنة فتح 

عروض بهذه الصفة،  تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم الو.  من المرسوم  71المادة 

 : بالمهام الآتية  

 حكاملأإقصاء الترشيحات والعروض غير الـمطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا 

ي على  تحتووفـي حـالـة الإجـراءات  الـتي لا. هذا المرسوم،أو لـمـوضـوع الـصـفـقـة 

تضاء، ند الاقالعروض التقنية والمالية والخدمات، ع أظرفهمرحلة انتقاء أولي، لا تفتح 

 المتعلقة بالترشيحات المقصاة،

ة تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجي

 . المنصوص عليها في دفتر الشروط 

 (245-15من المرسوم الرئاسي  72المادة )مراحل تقييم العروض 

تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم : أولا

 . تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط  



 
 

23 
 

 تلائمامار ، يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية ، مهما يكن إجراء الإبرام المخت

 (245-15من المرسوم الرئاسي  79المادة . )مع طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته 

أهيلهم تن تم تقوم  في المرحلة الثانية بدراسة العروض الـمالية للمتعهدين الذي: ثانيا

 . الأولي  تقنيا، مع مراعاة التخفيضات الـمحتملة في عروضهم  

 . العرض الذي يتم انتقاؤه 

تمثل ، المزايا الاقتصاديةتقوم، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء أحسن عرض من حيث الـم

 : في  العرض 

وضوع مالأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين،  عندما يسمح  / 1 

 ،وفي هذه الحالة ،  يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط بذلك.الصفقة 

وفي . يةعادبالخدمات الالأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر  / 2 

  . هذه الحالة ، يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر

سعر ار الالذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجيح عدة معايير من بينها معي/  3

 . ن الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني  للخدمات أ، إذا 

حسن عرض من حيث الـمزايا وفي حالة طلب العروض المحدود، يتم انتقاء أ

 عدة معايير.الاقتصادية، استنادا إلى ترجيح 

حة لـمصلاوفي حالة إجراء الـمسابقة ، تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على 

نتقاء عد، لاوتدرس عروضهم الـمالية، فيما ب. الـمتعاقدة قائمة بالفائزين الـمعتمدين 

  . دية ، استنادا إلى ترجيح عدة  معاييرأحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصا

 (245-15من المرسوم الرئاسي  72المادة )  رفض العروض 

تقترح على المصلحة الـمتعاقدة، رفض العرض المقبول ، إذا ثبت أن بعض ممارسات 

المتعهد المعني تشكل تعسفا  في  وضعية هيمنة على السوق أو قد تتسبب في اختلال 

ويجب  أن يب ي ن هذا الحكم  في دفتر . القطاع الـمعني ، بأي طريقة  كانتالـمنافسة  في 

الشروط، إذا كان العرض الـمالي الإجمالي للمتعامل  الاقتصادي الـمختار مؤقتا ، أو 

كان سعر واحد أو أكثر من عرضه  المالي  يبدو منخفضا بشكل غير عادي، بالنسبة 

تابيا، الـتبريرات كحة المتعاقدة، لمرجع أسعار، تطلب منه عن طريق المصل
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وبعد التحقق من الـتبريرات الـمقدمة، تقترح على . والتوضيحات التي تراها ملائمة 

المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غير مبرر من 

 . وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر  معلل . الناحية الاقتصادية 

نسبة يه بالأقرت أن العرض الـمالي للمتعامل الاقتصادي الـمختار مؤقتا، مبالغ فإذا 

وترفض . لمرجع أسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض 

 . المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل  

لق وترد عند الاقتضاء ، عن طريق المصلحة المتعاقدة، الأظرفة المالية  التي تتع

. بالعروض التقنية  التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها    

 فتح الأظرفة والعروض

اسي من المرسوم الرئ 70المادة )فتح الأظرفة والعروض و استدعاء  المترشحون   

15-245) 

نية، سة عليتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية  في جل

. العرض إعلانوساعة فتح الأظرفة المنصوص عليهما  فبتاريخ خلال نفس الجلسة،

رفة، وتدعو المصلحة المتعاقدة كل المرشحين أو المتعهدين لحضور جلسة فتح الأظ

ن تعهديحسب الحالة، في إعلان المنافسة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحين أو الم

 . المعنيين 

 . ترشيحات بصفة منفصلة  في حالة الإجراءات المحدودة ، تفتح ملفات ال

ة أو لتقنياوفي حالة إجراء طلب العروض المحدود، يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض 

 العروض التقنية النهائية والعروض المالية على مرحلتين  

ت لخدماوفي حالة إجراء المسابقة، يتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية وا

لسة الخدمات في ج أظرفهولا يتم فتح . مراحل(   3)  والعروض المالية على ثلاث 

ل ت من قبالخدما أظرفة العروض المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم ولا يتم فتح . علنية 

 245-15من المرسوم الرئاسي 48لجنة تحكيم ، كما هو منصوص عليه في المادة 

ن وتحت مسؤوليتها،   م  ة لأظرفاويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤ 

 70المادة. المتعلقة بالعروض المالية  إلى  غاية فتحها  
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 (245-15من المرسوم الرئاسي  71المادة )  الأظرفة؟ بفتح  من يقوم 

 حكاموجب أيتم فتح الأظرفة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنشأة بم

م وض بالمهاوبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العر. من المرسوم 160المادة 

 : الآتية  

 تثبت صحة تسجيل العروض،

 هم أوملفات ترشح أظرفهتعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول 

 . عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة

 لعرض،اتعد قائمة الوثائق التي يتكون منها 

 ل،ستكمااتوقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب 

الذي ن ، وتحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضري

 . يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

دة، متعاقتدعو المرشحين أو الـمتعهدين، عند الاقتضاء ،كتابيا عن طريق المصلحة ال

و غير أإلى استكمال عروضهم التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة  

(  10) ة عشر  الكاملة الـمطلوبة، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية ، في أجل أقصاه

مال لاستكومهما يكن من أمر ، تستثنى من طلب ا. فتح  الأظرفة أيام ابتداء من تاريخ

 كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض،

 إعلان عدم جدوى المحضر،في  الاقتضاء،عند  المتعاقدة،تقترح على المصلحة 

 من المرسوم أعلاه، 40الإجراء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

ملين لمتعاترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها من ا

 . الاقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم  

 (بالنسبة للمترشحين)تحضير العـــروض 

وفي حالة . يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي 

عرض قة ، يحتوي العرض، بالإضافة لأظرفة ملف الترشح والعرض التقني والالمساب

 . المالي، على ظرف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط  
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إحكام بمنفصلة ومقفلة  أظرفهيوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض الـمالي في 

 ” تتضمن عبارة ، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، و

 . ، حسب الحالة” عرض مالي” أو ” عرض تقني ” أو ” ملف الترشح 

لا من لا يفتح إ“توضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة   

موضوع طلب  –….. طلب العروض رقم  –طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 

 “. العروض  

  :يتضمن ملف الترشح،  ما يأتي

 تصريح بالترشح،

 تصريح بالنزاهة،

 القانون الأساسي للشركات،

 الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة،

 : لينلمناوكل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو، عند الاقتضاء، ا

 . تضاء شهادة التأهيل والتصنيف، اعتماد وشهادة الجودة، عند الاق:   قدرات مهنية

 . وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية   :  قدرات مالية

 . الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية : قدرات تقنية 

  :يتضمن العرض التقني ما يأتي

 تصريح بالاكتتاب،

لوبة تطبيقا مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مط٠: العرض التقني كل وثيقة تسمح بتقييم 

 ،245-15من المرسوم  78لأحكام المادة 

تنفيذي من المرسوم ال 125كفالة تعـهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ٠

15-245، 

 . ليد مكتوبة بخط ا” قرئ وقبل ” دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة ٠
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  التي لأخذ خصوصية بعض الصفـقات العمومية بعين الاعتبار ، ولا سيما منها تلكو

 لشروطتنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة ، حسب ا

لحة ، فإنه يمكن الـمص245-15من المرسوم التنفيذي  87المنصوص عليها في المادة 

 . ين ري المطلوب من المرشحين أو  المتعهدالـمتعاقدة تكييف محتوى الملف الإدا

  :يتضمن العرض المالي ما يأتي

 رسالة تعهد،٠

 جدول الأسعار بالوحدة،٠

ي وتقديري،٠  تفصيل كم 

 . تحليل السعر الإجمالي والجزافي ٠

 : تية  يمكن المصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها، أن تطلب الوثائق الآ

 

 للأسعار بالوحدة،التفصيل الفرعي ٠

 . التفصيل  الوصفي التقديري المفصل ٠

 ا طبقلا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو المرشحين وثائق مصادقا عليه

ا وعندم. الأصل إلا استثناء، عندما ينص على ذلك نص  تشريعي أو مرسوم رئاسي 

ئز ى حاقتصر ذلك عليتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه يجب أن ي

 . العمومية   الصفقة

 ض علىوفي حالة الإجراءات المخصصة، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة ألا  تفر 

ائية ستثنالمرشحين أو المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الا

 . المبررة  

عهد، ة التورسال لاكتتابباتحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح 

 . بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية

 245-15من المرسوم الرئاسي  67المادة 
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  فتح   مليتيتطرقنا للرقابة الداخلية والتي تسند للمصلحة المتعاقدة و هذا من خلال ع

 مرحلة تقديم العروض وفحص العطاءات والاضرفة 

  الخارجيةلرقابة القبلية : االمطلب الثاني

من أجل تفعيل الدور الرقابي على الصفقات العمومية كان لزاما فرض رقابة أخرى 

 خارجية مستقلة 

عن الرقابة الداخلية كوا تتم داخل المصالح المتعاقدة من طرف أشخاص يعينهم 

 مسؤول المصلحة المتعاقدة، 

الح المتعاقدة بالنسبة للرقابة الخارجية تنجز من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمص

 يتدرجون من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي فهي رقابة قبلية خارجية 

من المرسوم  163وقد نص المشرع الجزائري على الرقابة الخارجية في المادة 

  247/15الرئاسي

"على  انه يجب إخضاع الصفقات  15/247من المرسوم 156وقد نصت المادة

متعاقدة إلى الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها المبرمة من قبل المصالح ال

 في الـــعـــمــومـــيـــة الصفقات لها تخضع التي الرقابة عمليـات مارسوبعده". ت

الوصاية. ورقابة خــارجـــيــة ورقـــابـــة داخـــلـــيــة رقـــابــة شـــكل . 

العمومية في حدود ومستويات الاختصاص. تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات 

184- 175 -174 -173 -172 -171المحددة في المواد   

 الفرع الأول: رقابة اللجان البلدية للصفقات العمومية 

لقد حدد تنظيم الصفقات العمومية تشكيلة واختصاص اللجنة وهذا ما سيتم توضيحه  

 في الآتي

 أولا: تشكيل اللجان البلدية 

ة البلدية للصفقات من مجموعة من الأعضاء تتولى مهمة الرقابة على تشكل اللجن

:174الصفقات المتعلقة  بمشاريع البلدية وهذه اللجنة حيث تتشكل من المادة   

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،  

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة 

 منتخبين اثنين يمثلان المجلس الشعبي البلدي  

حاسبة ( ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية)مصلحة الميزانية و مصلحة الم  

ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية،حسب موضوع الصفقة  

 )بناء،اشغال عمومية،ري(  عند الاقتضاء. 
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 ثانيا: اختصاص اللجنة البلدية للصفقات 

حيث تختص هذه اللجنة  15/247اسي من المرسوم الرئ 174لقد جاء في المادة 

 للصفقات بدراسة 

مشاريع ،دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة بالبلدية ،ضمن حدود 

 المستويات المنصوص عليها 

من نفس المرسوم139و  137،حسب الحالة ، في المادتين   

اوي مبلغها حيث تختص اللجنة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية، والتي يس

  :أو يفوق عن 

دج بالنسبة لصفقات انجاز الأشغال أو اقتناء  200.000.000مائتي مليون دينار  

 اللوازم 

دج بالنسبة لصفقات الخدمات، 50.000.000خمسين مليون دينار    

دج بالنسبة لصفقات الدراسات 20.000.000عشرون مليون    

مختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة او نقصانا، اذا كان مبلغ الملحق او المبلغ الاجمالي ل 

 نسبة عشرة 

%من المبلغ الأصلي للصفقة10بالمائة  . 

ويلاحظ أن التنظيم الجديد للصفقات تم رفع حدود مستويات اختصاص لجنة البلدية 

 للصفقات 

المعدل و المتمم كم فصل المشرع صفقة  10/236مقارنة بالمرسوم الرئاسي 

ات الخدمات عن صفقة الدراس  

  .في تحديد مستوى اختصاص اللجنة

وكذلك تتولى هذه اللجنة ممارسة الرقابة القبلية على مشروع الصفقة بمنح التأشيرة 

 أورفضها خلال 

ة ذه اللجنهيوما ابتداءا من تاريخ ايداع الملف كاملا لدى كتابة 20اجل اقصاه عشرون 

 /247ي من المرسوم الرئاس 82، بالنسبة للطعون يتم دراستها بموجب احكام المادة 

15 

 الفرع الثاني: رقابة اللجنة الولائية للصفقات العمومية 

  

من: 173أولا: تشكيل اللجنة الولائية للصفقات: طبقا للمادة  :  

 الوالي أو ممثله، رئيسا  



 
 

30 
 

 ممثل المصلحة المتعاقدة  

ممثلين عن رئيس المجس الشعبي البلدي،  03ثلاثة    

محاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية)مصلحة الميزانية و مصلحة ال 02ممثلين اثنين    

مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية، حسب موضوع الصفقة )بناء،اشغال  

 عمومية،ري( 

 .مدير التجارة بالولاية    

 

 ثانيا: اختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية 

راسة مشاريع تختص اللجنة الولائية للصفقات بد  

دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولاية و المصالح الغير ممركزة 

 للدولة و المصالح الخارجية 

من المرسوم الرئاسي ( ضمن  172للإدارات المركزية غير تلك المذكورة في المادة 

  (15/247حدود المستويات الاتية:

 

 مليار دينار قديري الاداري للحاجات او الصفقة ،التي يفوق المبلغ الت صفقة الأشغال*

 دج 1.000.000.000

 و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة اذا كان مبلغه او المبلغ 

%من 10الاجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة او نقصانا، نسبة عشرة بالمائة 

 المبلغ الاصلي للصفقة.

 

ثلاثة مائة التي يفوق المبلغ التقديري الاداري للحاجات او الصفقة ، صفقة اللوازم*

 دج  300.000.000مليون دينار 

 و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة اذا كان مبلغه او المبلغ  

%من 10الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة او نقصانا، نسبة عشرة بالمائة 

 المبلغ الأصلي للصفقة. 

 

مائتي مليون التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات او الصفقة ،خدمات *صفقة ال

 دج 200.000.000دينار  
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تلف مبلغه او المبلغ الإجمالي لمخ و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان

ي المبلغ الأصل %من10الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسبة عشرة بالمائة 

  للصفقة.

ضا في اختصاص هذه اللجنة ما ياتْي: *كما يدخل أي  

لتي حلية،ادفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية الم -

يفوق التقدير الإداري للحاجات او الصفقة مائتي مليون  يساوي مبلغها او

 دج بالنسبة لصفقات200.000.000

دج بالنسبة لصفقات 50.000.000الأشغال أو اللوازم،و خمسين مليون دينار

  دج بالنسبة لصفقات الدراسات،20.000.000الخدمات، و عشرون مليون دينار

ات مستويالملاحق التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية، ضمن حدود ال

 المذكورة أعلاه . 139 المحددة في المادة

ان في اختصاص اللجومن خلال ما تقدم لا بد من تحديد شروط الملحق الذي يدخل 

لرقابة توفرها سيؤدي إلى إخراج الملاحق أصلا من مجال ا السابق بيانها، لأن عدم

  :يلي الخارجية القبلية وتتمثل في هذه الشروط في ما

  .أن يكون الملحق يهدف إلى زيادة الخدمات أو تقليلها *

  .أن يعدل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة *

  .تغطية لعمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي*أن يتضمن  

  أشهر 03*تبرير المصلحة المتعاقدة لظروف الملحق الممدد لمدة لا تتجاوز  

  .*أن لا يؤثر الملحق على توازن الصفقة 

*أن يتضمن الملحق بتعديلات لتسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات المالية وأجل  

 التعاقد

 الفرع الثالث: رقابة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية 

 : 175 مثبتا وجود هذه اللجنة في المادة 15/247جاء المرسوم الرئاسي 

 أولا: تشكيل لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية 

على أن تتشكل لجنة الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي 175نصت المادة 

 للمؤسسة المحلية من: 

  .السلطة الوصية رئيسا *ممثل 

  المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله. * 

  ممثل منتخب عن المجلس المجموعة الإقليمية المعنية، * 

 محاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية)مصلحة الميزانية و مصلحة ال 2*ممثلين اثنين 
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 ناء،لصفقة )ب*ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع ا

 عند الاقتضاء. (.اشغال عمومية،ري

كن نه يمعندما يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد كبيرا،فا

نة واحدة الشعبي البلدي المعني ،حسب الحالة تجميعها في لج الوالي او رئيس المجلس

مية عضوا مؤسسة العموالمدير العام لل او اكثر للصفقات العمومية، و يكون المدير او

  .فيها حسب الملف المبرمج

 ثانيا: اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية 

ت و تختص لجنة الصفقات للمؤسسة المحلية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقا

ة، الملاحق الخاصة  بالمؤسسة ضمن حدود المستويات المنصوص عليها، حسب الحال

  247/15: من الرسوم الرئاسي 173و  139في المادتين 

 

 مليار دينار،التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات او الصفقة  صفقة الأشغال *

دج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان مبلغه او 1.000.000.000

 المائةالإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسبة عشرة ب  المبلغ

  %من المبلغ الأصلي للصفقة. 10

  

ثلاثة مائة التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات او الصفقة ،*صفقة اللوازم 

دج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة اذا كان 300.000.000 مليون دينار

ة عشرة الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسب مبلغه او المبلغ

  %من المبلغ الأصلي للصفقة.10بالمائة 

مائتي ،التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات أو الصفقة  صفقة الخدمات* 

دج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان 200.000.000 مليون دينار

ة عشرة الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسب مبلغه أو المبلغ

 للصفقة. %من المبلغ الأصلي10لمائة با

ة التنميبحث ولجنة الصفقات المؤسسات العمومية الوطنية ومراكز ال:  الفرع الرابع

 .الوطنية والهيكل الغير ممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري

ذه التي أشارت الى ه 15/247من  المرسوم الرئاسي  172بناءا على نص المادة  

 اللجنة:

 تشكيلة اللجنة  لا:أو

  ممثل السلطة الوصية رئيسا، *
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  المدير العام أو مدير المؤسسة و ممثله، *

ة ة والمديريعن الوزير المكلف بالمالية) المديرية العامة للميزاني02*ممثلين اثنين  

  العامة للمحاسبة(

(، عمومية،ري*ممثل عن الوزير المعني بالخدمة،حسب موضوع الصفقة)بناء،اشغال  

  عند الاقتضاء.

  .*ممثل وزير التجارة 

 

 اختصاص اللجنة: ثانيا

 وطنيةتختص لجنة الصفقات المؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنمية ال

ع دفاتر للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري بدراسة مشاري والهيكل الغير ممركز

المؤسسات ضمن حدود المستويات  هذهالشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة ب

  :الاتية

 رر دينا،مليا التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات أو الصفقة صفقة الأشغال - 

دج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان مبلغه أو 1.000.000.000

مائة الالإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسبة عشرة ب المبلغ

  للصفقة. %من المبلغ الأصلي10

  

ثلاثة مائة ،التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات أو الصفقة  صفقة اللوازم -

  دج300.000.000مليون دينار 

 مختلفل، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان مبلغه أو المبلغ  الإجمالي 

لي %من المبلغ الأص10عشرة بالمائة  الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسبة

 للصفقة

مائتي ،التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات أو الصفقة  صفقة الخدمات -

دج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان 200.000.000 مليون دينار

  مبلغه أو المبلغ

%من 10رة بالمائة الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسبة عش

  للصفقة المبلغ الأصلي

 

  171:المادة رقابة اللجنة الجهوية للصفقات  الفرع الخامس:

  :أولا: تشكيل اللجنة الجهوية للصفقات 
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  : تتشكل اللجنة الجهوية للصفقات من 

  الوزير المعني او ممثله ، رئيسا -

  ممثل المصلحة المتعاقدة-- 

 (ر المكلف بالمالية)مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبةعن الوزي 02ممثلين اثنين- 

ممثل عن الوزير المعني بالخدمة،حسب موضوع الصفقة)بناء،أشغال  

  ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عمومية،ري(،عند الاقتضاء،

  ثانيا: اختصاصات اللجنة الجهوية للصفقات

 لصفقاتاالمشاريع دفاتر الشروط و تختص اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بدراسة 

ود بالمصالح الخارجية الجهوية  للإدارات المركزية ضمن حد و الملاحق الخاصة

  :المستويات الآتية

مليار   ،التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات أو الصفقة  صفقة الأشغال* 

أو  ا كان مبلغهدج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذ1.000.000.000دينار 

المائة الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة او نقصانا، نسبة عشرة ب  المبلغ

 %من المبلغ الأصلي للصفقة. 10

ثلاثة مائة التي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات أو الصفقة ، صفقة اللوازم*

إذا كان  دج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة300.000.000 مليون دينار

ة عشرة الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسب مبلغه أو المبلغ

  %من المبلغ الأصلي للصفقة.10بالمائة 

 مائتي مليونالتي يفوق المبلغ التقديري الإداري للحاجات او الصفقة ، *صفقة الخدمات

أو  ذا كان مبلغهدج ، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إ 200.000.000دينار 

لمائة الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة او نقصانا، نسبة عشرة با المبلغ

 للصفقة. %من المبلغ الأصلي10

  

  وميةالرقابة القبلية الخارجية للجان القطاعية للصفقات العم: المطلب الثالث

  :يا ياتْصلاحيتها فيمتحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات،كما تتمثل  

 مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية -

تمام  إة و مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومي -

 ترتيبها

 مساهمة في تحسين ظروف المراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، -

  أولا: تشكيلة اللجنة
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  :القطاعية للصفقات كما يأتْيتتشكل اللجنة 

  الوزير المعني أو ممثله،رئيسا، - 

  ممثل الوزير المعني،نائب الرئيس، - 

  ممثل المصلحة المتعاقدة، - 

  عن القطاع المعني، 02ممثلان  - 

للمحاسبة(  المديرية العامة للميزانية و المديرية العامةعن وزير المالية) 02ممثلان  -   

ير المكلف بالتجارةممثل عن الوز  .- 

ير الوز يتم تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات و مستخلفيهم بأسمائهم ،من طرف

رون المعني ،بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته،و يختا

 . لكفاءتهم

 ثانيا: اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات 

 تختص اللجنة القطاعية للصفقات ،في مجال الرقابة،بدراسة مشاريع 

اعية ، كما تفصل اللجنة القطو الملاحق و الطعون دفاتر الشروط و الصفقات*

غ دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبل للصفقات،في مجال الرقابة،في كل مشروع

كل  دج ،و كذا1.000.000.000التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مليار دينار

حق ،تجاوز لمختلف الملا مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي

  %من المبلغ الأصلي للصفقة،10،زيادة او نقصانا، نسبة عشرة بالمائة 

فقة، يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الص دفتر شروط أو صفقة لوازم* 

ذا إدج، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 300.000.000ثلاثمائة مليون دينار 

، نسبة عشرة لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا  كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي

  %من المبلغ الأصلي للصفقة،10بالمائة 

مائتي  فقة،يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الص *دفتر شروط أو صفقة خدمات 

بلغه دج، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا كان م200.000.000مليون دينار 

ة بالمائة لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة أو نقصانا، نسبة عشر  أو المبلغ الإجمالي

  %من المبلغ الأصلي للصفقة،10

ة، الصفق يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو*دفتر شروط أو صفقة الدراسات  

ان كدج، و كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة إذا 100.000.000مائة مليون دينار 

بة عشرة الإجمالي لمختلف الملاحق ،تجاوز ،زيادة او نقصانا، نس  مبلغه أو المبلغ

  للصفقة، %من المبلغ الأصلي10بالمائة 
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تقدير لغ الم للإدارة المركزية، يفوق مب*دفتر شروط أو صفقة الإشغال أو اللواز 

كل  دج، و كذا12.000.000ت  أو الصفقة، اثني عشر مليون دينار الإداري للحاجا

حق إذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملا  مشروع ملحق بهذه الصفقة

 من المبلغ الأصلي للصفقة. ،تجاوز،زيادة أو نقصانا، نسبة عشرة بالمائة

ر لتقديمبلغ اللإدارة المركزية،يفوق  *دفتر شروط أو صفقة الدراسات أو خدمات

ع ، و كذا كل مشرو6.000.000الإداري للحاجات أو الصفقة، ستة ملايين دينار 

ة أو وز ،زيادالصفقة إذا كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق تجا ملحق بهذه

 %من المبلغ الأصلي للصفقة.10بالمائة  نقصانا، نسبة عشرة

  

من المرسوم الرئاسي  139في المادة صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه  

 علاه،أويرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أ يمكن أن 15/247

علاه، أو ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أ  أكثر من ذلك،

من نفس المرسوم"  139المستويات المحددة في المادة  أكثر من ذلك في حدود

يادة أو الإجمالي لمختلف الملاحق تجاوز ،ز ....إذا كان مبلغ الملحق أو المبلغ..

  ."%من المبلغ الأصلي للصفقة10نقصانا، نسبة عشرة بالمائة 

يرة لتأشبمقرر منح أو رفض ا تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات

 لدى خ إيداع الملف كاملايوما، ابتداءا من تاري 45وأربعون  في اجل أقصاه خمسة

 %من المبلغ الأصلي للصفقة.10كتابة هذه اللجنة.

 

 المبحث الثاني: الرقابة القبلية على الصفقات العمومية: )المالية ، المحاسبية( 

تمر الصفقة عند تنفيذها على رقابة أجهزة خارجية تتمثل في رقابة المراقب المالي 

 ورقابة المحاسب العمومي .

  

ة.الأول: الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العموميالمطلب   

  

تعتبر المرحلة الأهم في الرقابة المالية، وتعني قيام هيئات الرقابة بمراقبة الأعمال 

الإدارية قبل وقوعها سواء كانت متعلقة بالنفقات  والتصرفات المالية للهيئات

قبل أن يدخل التصرف  لصحة، أيوالتصرفات المالية على أكبر قدر من الدقة وا

 المالي حيز التنفيذ أي قبل أن يصبح الأمر بالتحصيل أو الأمر بالدفع نافذا ، وتكون
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قبل التأشير وإعطاء الإذن بصرف النفقات ، وتمارس من طرف المراقب المالي فهي 

  .إلى منع وقوع تجاوزات غير مشروعة إذن إجراء وقائي يهدف

 الفرع الأول: تعريف الرقابة المالية 

المراقبة المالية مجموعة من الإجراءات تقوم ا أجهزة معينة بغية المحافظة على أموال 

لية ووفق ما أقرته الدولة والمؤسسات، وضمان حسن تحصيلها مع إنفاقها بدقة وفعا

 الإدارة العليا، مع التأكد من سلامة نتائج      

الأداء والكشف عن المخالفات  الأعمال والمراكز المالية ، وتحسين معدلات

ئل الأسباب التي أدت إلى حدوثها، وأخيرا اقتراح وسا والانحرافات والبحث عن

 . علاجها لتجنب الوقوع فيها مستقبلا

ضمن  موميةأولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لمسالْة الرقابة المالية للصفقات الع

ل الفصها فصلا كاملا لها وهو و ذلك بانْ خصص ل  ,قانون المنظم لهذه الأخيرة

الإداري،  من مختلف صور الفساد وهذا لحمايتها -رقابة الصفقات العمومية- الخامس

كما يلي " تخضع  15/247من المرسوم الرئاسي 156وهو ما اتضح في المادة 

قبل  نفيذ وز التالصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حي

عن إعداد  وفي إطار القانون السابق يعتبر المراقب المالي المسؤول  "تنفيذها وبعده

  التقارير المالية مثل بيانات الدخل

ضع ودولة والميزانيات العمومة في إطار سياسة اللاتركيز الإداري التي يحتم على ال

لمحلي تحت ى التحقيق العمليات الاستثمارية على المستو  الاعتمادات المالية اللازمة

ي فالمؤرخ   90/21تصرف الآمرين بالصرف .ويستند المراقب المالي على القانون 

  المتعلق بالحاسبة العمومية. 15/08/1990

ي ر ثانيتمتع المراقب المالي بسلطة مستقلة ومختلفة عن الآمر بالصرف الذي له دو

قات للآمر بالصرف فيما يخص مشاريع التجهيز للصف  كمستشار قانوني

لطة س  والاستثمارات، كما يختلف دوره كذلك عن المقتصد الذي يعتبر عون ليس له

كد من التأ الأمر بالدفع أو الالتزام، مهمته هي الإعداد والمساعدة في الرقابة بغرض

اقب من ناحية الصحة والوجه القانوني قبل الذهاب بالعمل للمر  حسن سير العمل

  .المالي

  ءات الرقابة الماليةالفرع الثاني : إجرا

عندما تتأكد الإدارة أن المتعاقد معها جاهز للتنفيذ تقدم الدفعة الأولى من المال لمساعدة 

التنفيذ التي تكون شهرية بقدر ما تم انجازه من عمل حيث تمنح هذه  المتعاقد على

بتقديم المتعاقد لخطاب الكفالة المصرفية من احد   الدفعة بشروط و لا يتم إيداعها إلا
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ينجز المتعاقد نسبة معينة   البنوك أما في ما يخص استرداد قيمة الدفعة يكون عندما

 من الأعمال و بعد استرداد آخر قسط من الدفعة يتم 

لمالي اقب اإخراج خطاب الكفالة قبل نهاية مدة الصفقة بشهر على الأقل، وتأشيرة المر

  على صحة النفقة محل الصفقة العمومية دليل

 محاسبوالتي تصبح بعد وضع تأشيرة المراقب المالي قابلة للتنفيذ أو التحويل لل

  .العمومي لصرفه

ابقة ة السو تحدد تفحص ملفات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف،و الخاضعة للرقاب

تبره اك من يعللمراقب المالي هنأقصاه عشرة أيام، و بالنظر للنظام القانوني  ، في اجل

تم تبالصرف ذلك كون أن أي خطأ يتم الوقوع فيه سوف  صمام أمان بالنسبة للآمر

  مراجعته داخليا فور وصوله إلى المراقب المالي،

 .به المعمول التشريع مع إبرامها إجراءات و الصفقة مطابقة من فيتأكد
 للمراقبو ، العمومية الأموال وترشيد الحفاظ أجل من أنشأت المالية فالرقابة
 إلى دتمد أن ويمكن قصوى كمدة أيام بعشر تقدر الملف فيها يدرس مدة المالي

 فض،ير أو يوافق خلالها من.  معمقة دراسة الملف يتطلب عندما يوما عشرون
 لملفا من نسخة يرسل أن المالي المراقب على يجب  النهائي الرفض حالة ففي

 لفالمك للوزير يمكن بالميزانية، المكلف الوزير إلى مفصل بتقرير مرفقا
 نع الصادر النهائي، الرفض في النظر إعادة الحالة، هذه في بالميزانية،

 . ؤسسةم غير الرفض عليها بني التي العناصر أن يعتبر عندما المالي، المراقب

 واللجنة للصفقات الوطنية اللجنة إلى مقرر التجاوز دفع المتعاقدة للمصلحة يمكن و 
 . المحاسبة ومجلس المعنية

 ةالصفق بتنفيذ عهام المتعاقد المتعامل قيام بعد المالي المقابل تحدد المتعاقدة  فالمصلحة 
 تحريها لىإ بالإضافة. ميدانيا انجازه تم لما مراقبة و معاينة بعد ذلك و فعلي، بشكل
  المتعامل يتحملها التي الحقيقية والمصاريف النفقات كل على

 تتوافق اطبيعته لأن الأشغال صفقات في أكثر مطبقة الآلية وهذه ربحه وكذا المتعاقد
 وتقديرها يافعل المنجزة الأشغال معاينة المتعاقدة  للمصلحة يمكن إذ الأسلوب، هذا مع
  وضبط الدين من التحقق وبالتالي.  المحددة للمعايير وقفا نقدا
 طرف من المنجزة الخدمة تفصيل وثائق ذلك في بما الوثائق على اعتمادا النفقة مبلغ

  .المورد
 سييرالت نفقات على بالرقابة فقط يكتفي لم المشرع أن المجال هذا في يلاحظ وما

 تالصفقا قانون بمفهوم عامة صفقة يشكل أن شانه من وكل والاستثمار والتجهيز
 20مادة ببطاقة الطلب حسب ال الالتزامات المرفقة  كل على رقابته فرض بل العمومية

 مبلغ الاستشارة   عندما لا تتعدى 15/247من المرسوم الرئاسي الجديد 
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 حددة بو الم 15/247من مرسوم الرئاسي  21القانونية المحددة عتبتها حسب المادة 
دج (فيما يخص الأشغال أو اللوازم ، و عن خمسمائة 1.000.000مليون دج  ) 

  خص الدراسات او الخدمات،دج فيما ي 500.000ألف
لمالية العتبة اتعدى والالتزامات المرفقة بالتقرير التقديمي إذا كان مبلغ النفقة عندما لا ت

 دج ويتجاوز12.000.000أو يساوي اثني عشر مليون دج    مبلغ الصفقة أي يقل

ات والخدم  دج للأشغال و اللوازم، أما فيما يخص الدراسات1.000.000مليون دج 

دج و يتجاوز 6.000.000د المشرع العتبة اقل أو يساوي ستة ملايين دج  حد

  13مادة-2-دج 500.000خمسمائة ألف  

  المطلب الثاني: الرقابة المحاسبية العمومية على الصفقات

ة عمومييمارس المحاسب العمومي الرقابة للتأكد من مدى احترام قواعد المحاسبة ال

تماد المالي عية الإنفاق التي تقتضي مطابقة النفقة للاعبشر وهي رقابة تتم في الغالب

 90/21العمومية المحتواة في قانون   المخصص وفقا لما نصت عليه قواعد المحاسبة

  .منه 33في المادة  15/08/1990المؤرخ في 

قات يقوم المحاسب بجملة من الصلاحيات في سبيل تطبيق الرقابة على تنفيذ الصف

  :يلي إجمالا في ماالعمومية يمكن 

  .التسيير المالي من خلال تحصيل الإيرادات ودفع النفقات * 

  .*حفظ الأموال والسندات والقيم المنقولة 

  .*متابعة حركة الحسابات والقيام بمختلف العمليات الحسابية اللازمة  

  

لية بعمم نلاحظ من خلال ما تقدم أن مهمة المحاسب العمومي تتجاوز الرقابة فهو يقو

ا العمومي فيم يدخل في عملية التنفيذ فعلا تتمثل مهام المحاسب التسيير المالي وهذا ما

  :يلي

ين ن قوانالتأكد من مطابقة النفقة للقوانين المعمول ا وذلك يشمل كل الوثائق م*  

  .وحوالات الدفع  والأمر بالدفع

 وافرهاتقانونية الواجب التأكد من صحة الآمر بالصرف واستيفائه لكل الشروط ال*  

  .فيه

  .براءة الذمة المالية للمستفيد أيا كانت صفته * 

 ).التأكد من مشروعية التأشيرات سواء الخاصة باللجان أو المراقب المالي*  
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لمالي اراقب فبعد مرور الصفقة على الرقابة السابقة )رقابة لجان الصفقات و رقابة الم

لرقابة  يتم صرف النفقة العمومية إلا بعد إخضاعها العمومي، فلا تمر على المحاسب

  .المحاسب العمومي

لدفع او قد يوافق المحاسب العمومي أو يرفض العمليات السابقة بإرسال قرار رفض 

مام أوالملاحظات المبررة لذلك وهنا  بجد الآمر بالصرف نفسه  مصحوبا بالأسباب

  :موقفين

بعدها  م و يتمالأخطاء المادية الواردة في الالتزاإما أن يقوم بتصحيح المخالفات و  - 

  دفع النفقة

جاوز رر التإما اللجوء إلى طريقة قانونية تتشابه مع ما سبق ذكره بالنسبة إلى مق - 

ي عند التأشيرة للجان الصفقات العمومية المختصة و كذلك حالة التغاض لقرار رفض

  .المراقب المالي رفض التأشيرة من طرف

أنها ببة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية فالرقا

لى مدى في المقابل المحاسب العمومي تنصب رقابته ع رقابة مرافقة لعملية التنفيذ

ظيفها في النفقات من عدمها  لتو وجود الاعتماد في الخزينة العمومية من ناحية صرف

 ..الصفقات العمومية

 

  الرقابة البعدية على الصفقات العموميةالمبحث الثالث: 

 

لى عسوف نتطرق في هذا المبحث إلى الرقابة البعدية الداخلية منها والخارجية 

  :تظهر هذه الرقابة فيما يلي الصفقات العمومية، والتي

  المطلب الأول: الرقابة الوصائية البعدية

  الفرع الأول: أدوات الرقابة الوصائية البعدية

أيدي  اة بينهي أدوالرقابة البعدية الداخلية عند انتهاء الرقابة السابقة للصفقة  تأتي هذه

واتها صائية لها أدنجاعة العملية، وكذا تقييم أساليب أدائها فالرقابة الو المكلفين لتقييم

 إنجاز المشاريع 15/247المرسوم الرئاسي  من 164الرقابية حيث نصت المادة 

لمشروع حيث لالتسليم النهائي  رنتها بالهدف المسطر وذلك عندوتكلفتها الإجمالية ومقا

  لمعنييرسل هذا التقرير إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ا

الة مع إطلاع السلطة الوصية بظروف إنجاز المشروع، وهذا التقرير يعد أداة فع

دين متعاقات المتعاملين اللتحضير وتحديد بطاقية الطلبات في المستقبل ولتقييم قدر

  .الأجانب أو الوطنيين.... الخ
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  الفرع الثاني: أهداف الرقابة الوصائية

لطة ن السوتكمن أهداف الرقابة الوصائية البعدية من تقييم الجدوى الفعلية حيث تمك

التي  على ظروف الإنجاز للمشاريع واحترام الآجال والعقبات الوطنية من الاطلاع

  .الاعتمادات المفتوحة للمشروع ريع المنجزة وكذا مدى احتراماعترضت المشا

  المطلب الثاني: الرقابة البعد ية لمجلس المحاسبة

صا وهي رقابة بعدية خارجية تمارسها هذه الهيئة والمنشأة من طرف الدولة خصي

رك ينتج عنها تقرير يسمح للمصالح المتعاقدة من تدا لتقييم سير العملية حيث

قضائية والرقابة متابعات إدارية  ت في عمليات مستقبلية وقد ينتج عن هذهالملاحظا

 80/05مختلفة...الخ. حيث أن أول ظهور لمجلس المحاسبة  كان  بموجب القانون 

فهو  1976نوفمبر  22نن دستور  190في المادة    1980مارس 01المؤرخ في 

 مؤسسة رقابة بعدية لأموال الدولة.

  مجلس المحاسبةالفرع الأول: مهام 

ة قلالينجد أن لمجلس المحاسبة اختصاصات ومهام إدارية وقضائية حيث يتمتع بالاست

  الأخرى وله اختصاص وطني إقليمي ومن مهام هذا المجلس التامة عن الهيئات

  :ما يلي

   التحقيق و التحري و التفتيش 

 العموميين المحاسبين حسابات عةج مرا. . 

  قلاتفاامجال تسيير الميزانية والمالية والنظر في مشروعية رقابة الانضباط في  

  رقابة تقديم الحسابات.  

 مدى ات ورقابة الحسابات والتأكد من الدقة المادية للعمليات المسجلة في الحساب

بين مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتدقيق في حسابات المحاس

  .العموميين

 انيلميزاتعلقة بتنفيذ الإجراءات والنفقات وأخطاء التقييد اكتشاف الخروقات الم  

 تقييم نوعية التسيير في تقارير بعدها المجلس  

 وثائق ء التحديد الحالات المخالفة لإجراءات المحاسبة العمومية أو تزوير أو إخفا

  .المحاسبية

 العامة النيابة على الملف إحالة. 

  اسبةالفرع الثاني: أنواع الرقابة لس المح
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 عين منت بنويقوم مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابية مالية بعدية على تنفيذ الصفقا

 الرقابة هي:

  أولا: رقابة المطابقة

لك تها وذنهاي هي التأكد من شرعية الإجراءات المتبعة في الإبرام منذ بدايتها إلى غاية

 خروجها عن مبدأالقانونية المعمول بها للتأكد من عدم  بمقارنتها بالنصوص

قابة  بتنظيم ر1995جويلية  17المؤرخ في  95/20المشروعية. حيث اهتم الأمر رقم 

لس المطابقة التي يقوم بها  المجلس في مجال الصفقات العمومية حيث يمكن لمج

 فله أن يطلب بالهيئات الرقابية السابقة باعتبارها أقل درجة منه  المحاسبة الاستعانة

ل تي تسهات المعلومات والتقارير والوثائق اللازمة لذلك أو حتى الحسابمنها إفادته بال

تظهر رقابة المعمول به و  له مهمته وتمكنه من التحقق من مطابقتها للتشريع والتنظيم

  :المطابقة فيما يلي

 استعمال النفقات العامة في غير الهدف المسطر لها.  

 

 لرقابةالرفض الغير مسبب للتأشيرات من طرف هيئات ا 

 

   التسبب في دفع الدولة لغرامات تهديديه أو تعويضات.  

 

   اختراق القوانين المعمول بها في مجال الصفقات  

  ثانيا: رقابة التسيير

ارد المو إن رقابة التسيير هي تلك الرقابة التي تنصب على الجانب الاقتصادي لتضمن

 والأموال العمومية  

وع هذا الن 20/ 95فيما خصصت له وتحقيق المصالح العامة. وقد نضم الأمر رقم 

 من الرقابة .  

ات لمنظماأيضا إلى جانب رقابة المطابقة وقد اتخذ المشرع هذا الاتجاه بعد توصيات 

ات اد والاعتداءفي إطار التعاون الدولي لحماية المال العام من الفس الدولية والإقليمية

ته رقابة التسيير لمجلس المحاسبة في إطار ممارس لها ويتضح مجال التي يتعرض

  :للرقابة المالية على الصفقات فيما يلي

  الدولة والمؤسسات العمومية والمرافق التابعة لها.  

  المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري و يرها من الهيئات.  
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 مراقبة الأسهم العمومية أينما كانت.  

  الثالث :رقابة المفتشية العامة للمالية المطلب

لتي لية اأهم مظهر للرقابة الإدارية على تنفيذ الصفقات العمومية هي الرقابة الما

كزي أو إحدى مصالحها المختلفة سواء على المستوى المر تمارسها وزارة المالية أو

  . للمالية المحلي وأهم مصلحة في هذا السياق المفتشية العامة

  الأول: طرق رقابة المفتشية العامة للمالية الفرع

  :ترتبط المفتشية العامة للمالية بعملية الرقابة بطريقتين

ي وحدة مية وه: هي التي تقوم بدراسة الفائدة في الصفقات العموالبعثة التفتيشية -  1

  أساسية وتسند لها

كون وتت ية الوطنيةمهام التحقيق والتدقيق في مسائل النجاعة في الصفقات ذات الأهم

  من فرق ولها

  .رئيس بعثة

 وتنقسم إلى قسمين: الفرق التفتيشية: - 2

 

 لى ي وعفرق وبعثات متعددة الوظائف وتنفذ أعمالها التنسيقية على الصعيد المحل

  الجهوية مستوى المديريات

  الفرق والبعثات المتخصصة : 

     في إقليم جغرافي محددوهي فرق تقوم بمهامها في مجال هدف معين ومدقق و   

ميع بواسطة هذه الوسائل والبعثات مراجعة ج  وتمارس المفتشية العامة للمالية

  .وصحتها العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون والتحقق من صدقها

 : الفرع الثاني :إجراءات التفتيش المالي

ية وهو ما يظهر من نصوص للمفتشية العامة للمالية دور ينحصر في الرقابة الميدان

المختلفة، لكن عند تنفيذ الصفقة العمومية دون حق إصدار أي حكم أو  المواد القانونية

عن الثغرات المالية . فمهمتها لا تتعدى إعداد تقارير  قرار ، فدورها يكمن في الكشف

التي  وإيصالها لوزير المالية ،فاكتشاف الهيئة لتأخيرات في محاسبة الهيئات العمومية

قامت بإبرام الصفقة مع المتعامل المتعاقد . يطلب المسؤول الخاص بالوحدات العملية 

دون ،التنفيذ وفي حالة عدم  من المسير المعنى القيام بتحيين المحاسبة وإعادة ترتبيها

محضر  جدوى إصلاحها أو استحالة تنفيذها يقوم مسؤول الوحدات العملية بتحرير

ى السلطة السلمية التي تقوم بدورها بتبيين المحاسبة، و حتى قصور ،تأخير يرسله إل

  .اقتضى الأمر اللجوء للخبرة إن
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فقات و عليه فالمتفشية  لها دور في مجال مكافحة الفساد المحلي أو الوطني للص

الإجراءات التي نص عليها المشرع الجزائري في منظومته  العمومية من خلال

ولي صلاحيات التفتيش على مسؤ ية مهامها من خلالالقانونية، حيث تمارس المفتش

ورية ضر المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته فيطلبون أي وثيقة من شأنها أن تكون

ير ن تأخفي عملية الرقابة، إلى جانب هذا الإجابة على مطالبهم في شكل معلومات دو

 أو عرقلة .

ات لمعايناسنوي تلخص  فيه جميع تقوم المفتشية العامة للمالية بعدها بإنجاز تقرير 

 ل الأولويقدم هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالمالية في غضون الفص والملاحظات

  من السنة التي أعد التقرير في شأنها

ومما سبق فالمفتشية العامة للمالية تقوم بالرقابة في التسيير المالي والمحاسبي ، بحيث 

تحال أمامهم وثيقة الميزانية فيعملون على تفحصها ينتقل المفوضون إلى عين المكان و

بابا بابا وفصلا فصلا للتأكد من توظيف النفقات والإيرادات على مستوى الصفقة 

 المنفذة من أجل الغرض التي خصصت لها .

 

 

 

 

من خلال عرضنا لمحور آليات الرقابة على الصفقات العمومية وذلك كما نص عليه 

 المرسوم الرئاسي 

الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام والذي  15/247

 أوضح كيفية إجراءات 

الرقابة على الصفقات العمومية منذ بداية الصفقة إلى ايتها وكذلك توضيح مهام 

 الهيئات المشرفة على 

في  قابيةعملية الرقابة ومختلف طرق تطبيق الرقابة عليها ومدى فعالية الأجهزة الر

 ماية المال العامح
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